أهمية انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي لأول مرة في بلد عربي (دبي) وآفاق التعاون بين الصندوق واتحاد المصارف العربية
السؤال الأول

أهمية إنعقاد إجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العالم العربي للمرة الأولى وتحديداً في دبي؟


إن إنعقاد إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لأول مرة في العالم العربي له أهميته الخاصة ولو مدلولاته الإستراتيجية. فهذه الإجتماعات تأتي بعد حرب العراق وما حملته من تداعيات على المنطقة التي تشهد اليوم عدة متغيرات سياسية وإقتصادية، لعل أبرزها التحضير لإطلاق ورشة إعمار كبرى في العراق وأيضاً ورشة تنمية كبرى في المنطقة عموماً.


ولا شك في أن المجتمع الإقتصادي والمالي الدولي مهتم جداً هذه الأيام بما يجري من تطورات متعددة الإتجاهات في منطقتنا، ويهمه أن يتقصاها ويلاحقها ويتابعها لمعرفة وتقييم سير مجريات الأمور على كافة الصعد.  فالصندوق له دوره الأساسي في تقييم وإعادة تحديد مسار السياسات والإصلاحات الإقتصادية والمالية التي تتبناها دول المنطقة، كما أن البنك له دوره المحوري في عمليات تمويل مشاريع إعادة الإعمار والإنماء في دول المنطقة.


وبالنسبة لإنعقاد هذه الإجتماعات في دبي، فهذا يعكس إلى حدّ كبير المكانة الإقتصادية والمالية الهامة والمتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقتصاد المنطقة، وأيضاً الدور المتنامي لإمارة دبي على وجه الخصوص بين دول المنطقة على الأصعدة الإستثمارية والتجارية والسياحية والتكنولوجية والإقتصادية.

السؤال الثاني

ماذا  ينتظر إتحاد المصارف العربية من إجتماعات الصندوق والبنك الدوليين؟

تتلخص رسالة صندوق النقد الدولي في تحقيق الإستقرار النقدي والحفاظ على نظم نقدية سليمة في دول العالم ، وبالتالي فإن الأساس في تحقيق هذه الرسالة يكمن في سلامة البنوك بمعناها الشامل والتي تبدأ بقوانين مناسبة وسياسة نقدية سليمة تتبناها الحكومات والسلطات النقدية وتنتهي بوحدات مصرفية قادرة على مواجهة مخاطر العمل المصرفي وتعمل وفق أسس تنافسية. فإذا ما نظرنا إلى أهداف إتحاد المصارف العربية فإننا نلاحظ أنها تنصرف كلها إلى سلامة المصارف العربية وتحقيق التقدم لها، وهي في اتساق كبير مع أهداف الصندوق.


وإذا ما لاحظنا تصاعد أهمية سلامة وكفاءة العمل المصرفي في الحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي، بل أيضاً في السلامة الإقتصادية الكلية منذ منتصف التسعينات، في ضوء التجارب المريرة التي عانت منها دول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية خلال العشر سنوات الماضية، فإننا ننتهي إلى القول أن سلامة وقوة المصارف ذاتها هي الحماية الأساسية لأي دولة الآن سواء من تداعيات تحركات رؤوس الأموال من والى الخارج أو التقلبات الإقتصادية الداخلية.


وبالتالي فإننا في الإتحاد ينصرف جهدنا الآن في مشروعات مستمرة , وإستراتيجية للعمل المصرفي العربي بالتعاون مع الجهات الدولية من أجل مساعدة المصارف العربية على التواكب مع الأساليب التي تصممها هذه الجهات الدولية للحفاظ على سلامة المصارف سواء في مجال إدارة المخاطر أو تحديث العمل المصرفي وعصرنته أو تعديل الإطار العام وهيكلة المؤسسات المصرفية بما في ذلك معاودة النظر في القوانين والقرارات التي تعمل في إطارها، ولا ننسى في ذلك كله العمل على البناء السليم لخبرات مصرفية عربية قادرة على التميز في هذا العصر.


وبلا شك فإن الإجتماعات السنوية هي أفضل المناسبات للتداول حول هذه المشروعات مع سائر الجهات حيث يكون من المتاح فتح حوار بناء وفعال مع الجميع.

السؤال الثالث

أي آفاق تعاون ما بين المصارف العربية والدولية يمكن أن تفتحها مثل هذه الاجتماعات؟ وبالتالي أي آفاق لتجمعات مصرفية عربية عملاقة؟


كما قلت سابقاً، إن المنطقة مقبلة على عملية إعادة إعمار وإنماء كبيرة بكل المقاييس العالمية، ولا شك في أن ذلك يتطلب تضافر جهود وإمكانات جميع القوى المالية الفاعلة عربياً ودولياً من أجل تمويل ورشة العمل الكبرى هذه. ومن الواضح أن هذه الورشة تتطلب إمكانات تقنية وفنية ومالية تتخطى قدرة مصارفنا العربية بشكل عام، الأمر الذي يؤسس لقيام تعاون فعال بين مصارف عربية تعرف أسواقها جيداً وتعرف إحتياجاتها ومتطلباتها، وبين مصارف عالمية كبرى لديها الإمكانات الفنية والتقنية والمالية الملائمة، بحيث أن صهر هذه الإمكانات للمصارف العربية والعالمية من شأنه تجهيز أرضية مناسبة لدعم مشروعات الإعمار والإنماء في العراق والمنطقة العربية عموماً.


وفي إطار الشراكات الإقتصادية المعروضة على العالم العربي من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وما تتضمنه أساساً من توسيع محتمل لنطاق التعاون التجاري الإستثماري والإقتصادي المشترك، فإن للمصارف العربية والدولية دور محوري في هذا المجال، وهو يتمثل في تمويل عمليات التبادل التجاري والإستثماري بين العالم العربي من جهة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى.


على أن ذلك يجب أن يصاحبه تعاون أوسع بين المصارف العربية ذاتها خلال المرحلة المقبلة، إذ أن عمليات إعادة الإعمار والإنماء المحتملة في المنطقة تحتاج إلى ترتيب المصارف العربية تجمعات مصرفية كبيرة بينها بحيث تقوم بتدبير التمويل المشترك للمشروعات الإعمارية والإنمائية والإستثمارية التي ستنطلق في المنطقة في المستقبل المنظور. وهذه التجمعات لاحظناها في مراحل معينة، وفي دول معينة، على إمتداد السنوات الماضية، وقد أثبتت عن قدرة المصارف العربية الكبرى على ترتيب عمليات تمويل مشترك ناجحة ومتطورة.

السؤال الرابع

ما هي رسالة القطاع المصرفي العربي إلى هذه الإجتماعات التي تعقد للمرة الأولى في العالم العربي؟

هذا سؤال مهم، وربما هو أهم سؤال ينبغي أن يوجه الآن وفي هذه المرحلة التاريخية الهامة للمصارف العربية. ذلك أن هناك تطور ملموس حدث في المصارف العربية خلال السنوات العشر الماضية سواء في مجال تدعيم رؤوس الأموال أو استخدام التقنيات الحديثة أو إدارة المخاطر المصرفية او الالتزام بمعايير العمل المصرفي العالمي. بل أن الشغل الشاغل للمصارف العربية الآن على سائر الأصعدة هو كيف نواجه التحديات العالمية القادمة وهي كثيرة. ولا ننسى أن المناخ العدائي الذي خلفته أحداث 11 سبتمبر للعرب عموماً ومحاولة البعض إستغلاله لصالح أغراض سياسية أو أغراض تنافسية، يستدعي التواجد الجاد والحضور الفعال في كل المحافل الدولية التي تدعم التواصل العربي الغربي في سائر المجالات خاصة في المجال المالي الذي أصبح يمثل المدخل الرئيسي لسائر المجالات الآن.

وبالتالي فالرسالة التي يمكن أن يوجهها القطاع المصرفي العربي إلى هذه الإجتماعات يمكن إيجازها في أننا كمصارف عربية يمكننا الإسهام الفعال والمشاركة في الأسواق المالية والنقدية العالمية مع تنمية المصالح المتبادلة بيننا وبين هذه المؤسسات المالية والنقدية في سائر دول العالم، كما أننا عازمون ليس على مواجهة التحديات فحسب بل أيضاً على التميز في الأداء مهما كانت الصعاب.

السؤال الخامس

ماذا عن مشاركة القطاع المصرفي العربي؟


في الواقع، إعتاد القطاع المصرفي العربي خلال السنوات السابقة على المشاركة بكثافة وفعالية في إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي تعقد في عواصم العالم المختلفة. وأعتقد بأن مشاركته هذا العام ستكون واسعة وفعالة أيضاً وبما أكبر من المشاركات السابقة خاصة وأن الإجتماعات تعقد في العالم العربي ووسط تطورات تحصل في المنطقة على الصعيدين السياسي والإقتصادي، ويهم رجال المصارف العربية فتح قنوات عمل وتعاون مشترك مع المصارف العالمية، هذا خاصة وأن بعض المصارف العربية الكبرى لديها مشاريع إستثمارية حيوية في دولها وفي العراق وفي المنطقة عموماً ويهمها أن تبحثها مع مصارف عالمية لديها الإهتمام الجدي بالدخول في مثل هذه المشاريع ذات الجدوى إقتصادياً ومالياً.

السؤال السادس

ما هي علاقة القطاع المصرفي العربي بمؤسسات بريتون وودز؟

أود أولاً أن أوضح أن الهدف من إنشاء مؤسسات بريتون وودز وهي صندوق النقد والبنك الدوليين وأيضاً بنك التسويات الدولية ببازل بسويسرا عقب الحرب العالمية الثانية، كان إيجاد آلية نقدية ومالية دولية تحقق تناغم بين الدول المختلفة في هذا المجال بحيث تساعد الدول الأقل نمواً على النمو وتحمي الدول الأكثر نمواً من مخاطر النمو المتزايد وهي كثيرة أيضاً مثل التضخم. وهو ما يساعد في النهاية على إحداث توازن إقتصادي بين دول العالم وبما يقود إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتضاؤل فرص الحروب والقلاقل السياسية على المستوى العالمي، حيث لا يمكن إغفال أثر الفقر على كل المشاكل التي يتعرض لها العالم. وقد كان إنشاء مؤسسات بريتون وودز مصاحباً لإنشاء الآلية السياسية التي تمثلت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بغرض تحقيق الإستقرار السياسي بإعتبار أن مواثيق الأمم المتحدة التي تعمل في إطارها هاتان المؤسستان كفيلة أيضاً بالحل السياسي لأي نزاع دون الحاجة إلى الحروب، بإعتبار أن هذه المواثيق تكفل حقوقاً متساوية للدول الأعضاء، وبها الوسائل التي تحافظ على السلام العالمي كما هو مستهدف.

وقد أردت أن أسهب في الإيضاح بالنسبة لما هو مستهدف من إنشاء المؤسسات المذكورة قبل تناول السؤال الخاص بالعلاقة بين المصارف العربية وبينها نظراً لأن هناك عدم وضوح عام لأدوار الآليات الإقتصادية والسياسية الدولية لدى كثير من الناس، وأصبح من المتعين علينا تدارس ما هو الدور الذي تقوم به حتى نحدد العلاقة معها على أساس صحيح.

وقد يلاحظ الجميع الآن أن الأهداف الأصلية للمؤسسات الدولية سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الإقتصادي لم تتحقق. فالهوة قد اتسعت بين الفقراء والأغنياء، والحروب والمشاكل السياسية قد زادت. ومع ذلك لا يمكن إنكار الجهود الضخمة التي قامت بها هذه المؤسسات على مدار نصف قرن من الزمان. لذا فإن الإتجاه الآن نحو تفعيل دور هذه المؤسسات، ولعل أهم الخطوات التي تمت في هذا الشأن في السنوات العشر الماضية هي إمكان تواصل هذه المؤسسات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بعد أن كان دورها يتم من خلال الحكومات فقط.

وبالتالي أصبح مجال التواصل مع مؤسسات بريتون وودز في كل المجالات المتعلقة بتحسين ورفع الأداء الإقتصادي والمالي والنقدي ممكناً ومتاحاً على سائر المستويات الحكومية وغير الحكومية، وليس هناك ما يمكن أن يساعد على تحقيق ذلك بأفضل من القطاع المصرفي العربي الذي يتميز في الدول العربية بأنه رائد بالنسبة لسائر القطاعات الأخرى.

السؤال السابع

نظرة صندوق النقد والبنك إلى القطاع المصرفي العربي وأي علاقة بين الجانبين؟

يمكن أن يستشف القارئ نظرة صندوق النقد والبنك الدوليين إلى القطاع المصرفي العربي، من إستعراض التقارير التي تنشرها المؤسسات المذكورة عن أعمالها و تلك التي تعدها عن الدول العربية. وفي هذا الشأن يمكن القول أن أقدر الجهات على تقييم أداء القطاع المصرفي العربي هي مؤسسات بريتون وودز بإعتبار أنها الجهات المكلفة بالمتابعة الدائمة لأعمال المؤسسات المالية إضافة إلى أن بعثات متخصصة من الصندوق والبنك الدوليين تزور كل الدول العربية سنوياً وربما أكثر من مرة خلال العام. بالتالي فإن كل المصارف العربية بينها وبين هذه المؤسسات الدولية علاقة تعاون مستمرة سواء في الخبرة الفنية والنصح والتوجيه أو في تقديم الدعم المالي مباشرة في صورة قروض يتم سدادها على آجال متباعدة، بل أن بعض الدول العربية قد حصلت على منح مالية ونقدية في مجال تطوير أجهزتها النقدية أو المالية من البنك الدولي أو من الصندوق. وأود أن أؤكد على أن تقديم الخبرة الفنية هو الأهم في العمل المصرفي وليس التمويل. حيث أن توافر التمويل بلا خبرة لا يعني شيئاً في حين أن الخبرة في حد ذاتها أحد العناصر الرئيسية في إستجلاب التمويل.

أما بشأن نظرة هذه المؤسسات الينا فهي تعكس كوننا دولاً نامية في حاجة إلى الكثير من الجهد ولكننا جادون في الوصول إلى أهدافنا، كما تعكس تقدم القطاعات المصرفية والمالية في سائر الدول عن القطاعات الأخرى سواء في الإلتزام بالقواعد الدولية أو بالمسارعة إلى التطوير والتحديث.

السؤال الثامن

دور المصارف العربية في الانماء الاقتصادي العربي؟


من المرجح أن الصندوق والبنك الدوليين سيدفعان بإتجاه تسارع وتيرة الإصلاحات الإقتصادية والمالية في دول المنطقة، مع التركيز على قضايا أساسية مثل تشجيع الإستثمار الأجنبي والإندماج في الإقتصاد العالمي وتنمية أسواق المال المحلية وخصخصة القطاع العام، ولا شك في أن ذلك كله يتطلب مساهمة أكبر للمصارف العربية في عملية الإصلاح والإنماء الإقتصادي في دولها.


فالمصارف العربية  من المرجح أن تزيد أدوارها في تمويل مشروعات الإعمار والإنماء المرتقبة في المنطقة لا سيّما في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة وأيضاً القطاعات الإنتاجية. كما أنه من المرجح زيادة أدوارها في مجال تطوير وتنمية أسواق رأس المال وذلك عبر إدخال أدوات مالية جديدة وأيضاً مؤسسات مالية جديدة إلى هذه الأسواق لتضخ نشاطاً أوسع فيها. كما أن المصارف العربية ستجد نفسها أمام مهمة تطوير إمكاناتها التقنية والإستشارية والإستثمارية لمساندة عمليات الخصخصة. وأيضاً تدعيم إمكاناتها التمويلية من أجل تمويل عمليات التجارة الخارجية للدول العربية مع شركائها الإقتصاديين الدوليين، وكذلك عمليات تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية ذاتها في إطار الجهود العربية لتسريع عملية إقامة منطقة التجارة الحرة والإنتقال بها إلى مرحلة الإتحاد الجمركي. هذا ناهيك عن تمويل عمليات التبادل الإستثماري المشترك بينها، في سياق الإنفتاح الإقتصادي الأوسع المرتقب في المنطقة العربية والذي ستفرضه التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة في الظروف الراهنة.

السؤال التاسع

 الاصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق من لبنان ( اين وصلت ،ماذا تحقق منها)؟


في الحقيقة، لقد طبق لبنان العديد من التوصيات التي تقدم بها صندوق النقد الدولي إلى الدولة اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بإدخال ضريبة القيمة المضافة كخطوة أساسية على طريق إصلاح النظام الضريبي ونظام التجارة الخارجية، وإعادة هيكلة محفظة الدين العام من أجل تخفيض كلفة المديونية الداخلية المرتفعة نسبياً قياساً إلى المديونية الخارجية، وزيادة إندماجه في الإقتصاد العالمي حيث يحضر لبنان حالياً للإنضمام كعضو فاعل إلى منظمة التجارة العالمية بعدما وقع على إتفاق شراكة إقتصادية مع الإتحاد الأوروبي، وتحفيز النمو الإقتصادي عبر سياسات داعمة للإستثمار الخاص وللقطاعات الإنتاجية.


إلا أنه في المقابل لا تزال هناك توصيات حددها الصندوق وركز عليها من أجل تسريع وتيرة الإصلاح الإقتصادي في لبنان، والدولة اللبنانية على طريق تنفيذ هذه التوصيات، فالصندوق يرى أهمية وضرورة تنفيذ لبنان لبرنامج خصخصة أجزاء من القطاع العام من أجل زيادة الدور الإقتصادي والتنموي للقطاع الخاص. كما أن الصندوق يؤكد على أهمية تبني لبنان سياسات مالية تؤدي إلى خفض العجز المالي والدين العام عبر ضبط الإنفاق العام الجاري، وإعادة هيكلة القطاع العام عبر تطبيق إصلاحات إدارية واسعة وشاملة وخفض حجم هذا القطاع في النشاط الإقتصادي ووقف الهدر في المال العام، وأيضاً تنفيذ سياسات فعالة في مجال التسنيد المالي.


وأعتقد بأن الدولة اللبنانية معنية بالإسراع في تنفيذ هذه التوصيات لأن ذلك يدعم عملية النمو الإقتصادي من جهة، كما أنه يعزز من ثقة المجتمع الإقتصادي والمالي الدولي بلبنان وإقتصاده ومستقبله.

السؤال العاشر

 كيفية التوفيق ما بين شروط  صندوق النقد الدولي وما يقع على كاهل المواطن؟


إن طروحات صندوق النقد الدولي بالنسبة للإصلاحات الإقتصادية في لبنان هي في العادة طروحات عامة مبنية على تشخيص معين لمشكلات إقتصادية ومالية تعاني منها دول في العالم، وبالتالي فإن "الوصفات" لهذه المشكلات يمكن إعتبارها وصفات عامة تصح أن تنفذ في هذه الدول، لكن لا بدّ من مراعاة الظروف الخاصة لهذه الدولة أو تلك.


والوصفات التي اقترحها الصندوق لمشكلات الإقتصاد اللبناني الراهنة تحمل الطابع الإقتصادي عامة وهي تؤكد على ضرورة تبني سياسات تجارية وإستثمارية وضريبية ومالية من شأنها تحقيق الإصلاح الإقتصادي المنشود في لبنان. وبرأي الصندوق، إن هذه الإصلاحات قادرة على تعزيز النمو الإقتصادي ودعم عملية التنمية الإقتصادية، وفور تحقق هذا النمو وهذه التنمية، فإن الأوضاع الإجتماعية والمعيشية للمواطن ستتحسن تلقائياً، نظراً لأن النمو سيوفر فرص عمل جديدة، وسيقلل من مستويات البطالة، وسيحسّن المداخيل الفردية.


إن التوفيق الأفضل بين طروحات الصندوق ووضع المواطن يتطلب من الدولة اللبنانية الإنتباه للأبعاد الإجتماعية لوصفات الصندوق الإقتصادية، والبحث مع وفود الصندوق التي تزور لبنان في هذه الأبعاد (الإجتماعية) بعد شرح خصوصيات الوضع الإقتصادي-الإجتماعي اللبناني. والأهم في ذلك كله، عدم إستسهال الدولة في اللجوء إلى تدابير إقتصادية مجتزأة قد يكون لها آثار سلبية على الناحية الإجتماعية ودون أن تحقق الأغراض الإقتصادية المنشودة منها.

 السؤال الحادي عشر

قيمة القروض للبنان حتى الآن ؟ وسيل المعالجة؟

أعتقد بأنكم تقصدون الديون الخارجية للبنان. طبعاً هذه الديون وصلت إلى أرقام كبيرة اليوم بعد إرتفاعها خلال السنوات القليلة الماضية في إطار سياسة إعادة هيكلة الدين العام التي تبنتها الدولة اللبنانية والتي كان هدفها الأساسي تقليل خدمة هذا الدين عبر زيادة الدين الخارجي ذو التكلفة المنخفضة نسبياً وتقليل الدين الداخلي ذو التكلفة المرتفعة نسبياً.


إلاّ أن المشاهد للأسف هو إستمرار تنامي خدمة الدين العام حتى أصبحت تمثل نحو نصف نفقات الموازنة العامة للدولة، بمعنى أن سياسة إعادة هيكلة الدين العام لم تعط حتى اليوم المردود المالي المنشود، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في مسببات هذا الأمر من أجل تفعيل هذه السياسة وتصويبها على النحو الذي يكفل نتائجها المرجوة.


وفي إعتقادي، إن معالجة مشكلة هذه الديون يتطلب تنفيذ خطط وسياسات داعمة للنمو الإقتصادي بحيث يتفوق معدل النمو الحقيقي على معدل الفائدة الحقيقي على الدين العام، الأمر الذي يؤسس لبدء عملية السيطرة على الدين العام، مع ضرورة إقتران ذلك بخطوات جادة وجذرية من أجل تخفيض الإنفاق العام الجاري كخطوة أساسية على طريق السيطرة على العجز المالي الذي يتسبب في إزدياد الإقتراض الحكومي من الأسواق الداخلية والخارجية.

السؤال الثاني عشر

 دور مصارف لبنان ما بين صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية؟


إن مصرف لبنان مسؤول عن السياسة النقدية، وهو يعمل كمستشار للدولة اللبنانية في الشؤون الإقتصادية والنقدية. وبالتالي فهو يجتمع مع وفود صندوق النقد الدولي من هذا المنظور بالذات، حيث يعمل على وضع الصندوق في أجواء التطورات الحاصلة في المجال النقدي والمصرفي والإقتصادي في لبنان عموماً، كما أنه ينقل توصيات الصندوق إلى الدولة اللبنانية فيما يخص متطلبات تحسين الأوضاع الإقتصادية في لبنان. أما السياسة المالية فهي تبقى من إختصاص وزارة المال، والبنك المركزي ينسق مع وزارة المال من أجل ضمان الإنسجام بين السياسات النقدية والمصرفية من جهة، والسياسات المالية من جهة أخرى، والذي هو أمر جوهري بالنسبة لتحفيز ودعم عملية النمو الإقتصادي والإستقرار المالي والنقدي.


وقد أكد صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة على أهمية التدابير النقدية والمصرفية المتخذة في لبنان والتي عززت ورسخت الإستقرار النقدي والمصرفي، حتى أن القطاع المصرفي اللبناني كان محل إشادة من قبل الصندوق خلال السنوات الأخيرة وتحديداً بالنسبة لسلامة وضعه المالي وسيولته وملاءته وربحيته. والصندوق يركز حالياً على ضرورة تحقيق الإنضباط في المالية العامة للدولة وتحسينها لأن خفض العجز والدين الحكوميين شرط ضروري لحفز النمو الإقتصادي وتحسين الأوضاع المالية للبلد.

السؤال الثالث عشر

 موضوع الخصخصة في العالم العربي ؟ في لبنان؟


إن المراقب لبرامج الإصلاح الإقتصادي في العالم العربي يلاحظ أن عدة دول عربية ومنها مصر وتونس والمغرب وبعض دول الخليج والأردن قد تبنت برامج جادة لخصخصة قطاعاتها العامة منذ مطلع عقد التسعينات، هادفة من خلالها إلى زيادة نشاط القطاع الخاص ودوره في عملية النمو والتنمية. وقد حققت هذه الدول إنجازات ونجاحات هامة على هذا الصعيد، لا سيّما برنامج الخصخصة المصري الذي كان محل تقدير وإشادة من المنظمات المالية والإقتصادية الدولية.


إلاّ أن الملاحظ أيضاً أن هذه البرامج قد تباطأت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بشكل عام بالتجاذبات السياسية الداخلية بشأنها، وبتداعياتها على أوضاع سوق العمل والبطالة، وغيرها من الأسباب.


ومن الضروري خلال المرحلة المقبلة إعادة تفعيل برامج الخصخصة هذه في دولنا العربية، لأنها تساهم مساهمة فعالة في تحسين تخصيص الموارد المالية والإقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص في عملية النمو والتنمية، والتخفيف من الضغوطات على المالية العامة لحكومات دولنا، وضخ النشاط في أسواق المال العربية، وتشجيع إستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية. 


وبالنسبة للبنان، أعتقد بأن لدى الدولة توجه نحو الخصخصة، لا سيّما خصخصة قطاع الهاتف الخلوي وقطاع الكهرباء وغيرهما، إلاّ أن عملية التنفيذ لا تزال تنتظر توقف التجاذبات السياسية الداخلية بشأنها والتي تبطئ تحضير ملفات الخصخصة لعدد من القطاعات التي تشكل عبئاً مالياً على الدولة مثل قطاع الكهرباء وغيره. وبرأينا، إن عملية الخصخصة هذه تكتسب أهمية بالغة بالنسبة للبنان خلال المرحلة القادمة، لأنها تساهم في خفض حجم الدين العام خاصة إذا تحول مردود الخصخصة بالكامل لسدّ جزء من ديون الدولة، كما أنها تشكل لاحقاً أداة لتقليل الضغوط على المالية العامة عبر تقليل الإنفاق على أنشطة حكومية غير مربحة في الوقت الحاضر.


كما أن الإسراع في إنجاز عملية الخصخصة أمر مطلوب لأنه يشكل جزء من الخطة الإقتصادية التي تعهدت بها الدولة اللبنانية في إطار مؤتمر باريس-2، وإن عدم تنفيذ هذه العملية أمر له سلبياته خاصة بالنسبة لتأثيره على ثقة المجتمع الإقتصادي الدولي بلبنان وقدرته على الإلتزام بتعهداته الدولية.

السؤال الرابع عشر

وفد البنك الدولي وتوصيات باريس2؟


نعلم جميعاً أن الدولة اللبنانية تقدمت بخطة إقتصادية تتضمن إصلاحات إقتصادية ومالية إلى مؤتمر باريس-2، ونالت على أساسها دعم مالي دولي للبنان تخطت قيمته 4.4 مليارات دولار، وقد عزز هذه المساندة الدولية للبنان ما سبق وحققته الحكومة اللبنانية قبل إنعقاد مؤتمر باريس-2 من إصلاحات إقتصادية ساهمت في إعادة النمو جزئياً إلى الإقتصاد الوطني لا سيّما خلال العام الماضي.


إلاّ أنه وبعد مضي نحو عشرة أشهر من إنعقاد مؤتمر باريس-2 بنتائجه المعنوية والمالية الهامة، نلاحظ أن الدولة اللبنانية لا يزال أمامها إصلاحات عديدة لا بدّ من تنفيذها كما تعهدت به في خطتها الإقتصادية. وهذه الإصلاحات، كما سبق وذكرت في معرض إجابتي على سؤال سابق، تتضمن تصويب مسار المالية العامة، وتنفيذ عمليات خصخصة وتسنيد مالي، والسيطرة على نمو العجز والدين الحكوميين، وتحقيق الإصلاح الإداري الشامل والجذري، وتطبيق الحكم الجيد في الإقتصاد الوطني، وغيرها.


إننا نؤكد على ضرورة وأهمية تطبيق الدولة اللبنانية لهذه الإصلاحات، لأن ذلك ضروري وأساسي لضمان تواصل ثقة المجتمع الإقتصادي الدولي بلبنان وقدرته على الإلتزام بتعهداته الدولية وأيضاً لضمان تواصل الدعم المعنوي والمالي الدولي له خلال السنوات القادمة.

السؤال الخامس عشر

ما هي رسالة القطاع المصرفي اللبناني؟


إننا كمصارف لبنانية، جهدنا خلال السنوات الماضية في إجراء عملية تحديث وعصرنة قطاعنا المصرفي على كافة الصعد، سواء الرأسمالية أو التكنولوجية أو البشرية أو الإدارية، كما حرصنا على تطبيق المعايير الدولية في مجالات مكافحة تبييض الأموال ومعايير المحاسبة الدولية والشفافية المالية ومعايير بازل الخاصة بالرقابة المصرفية وكفاية رأس المال. وقد حافظنا على نمو قطاعنا المصرفي بالرغم من الظروف الصعبة التي مرّ ويمر بها إقتصادنا الوطني والمتأثرة إلى حد كبير بتداعيات الأحداث الدولية والإقليمية المعروفة. كما سعينا دائماً إلى الحفاظ على إستقرار قطاعنا وإنفتاحه المتواصل على العالم الخارجي، مستفيدين بذلك من البيئة النقدية والمصرفية الملائمة التي عززتها تدابير وإجراءات البنك المركزي.


ولعلني أشير في هذا المجال إلى شهادات التقدير والإشادة التي تلقاها القطاع المصرفي اللبناني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة والتي أكدت على سلامة القطاع ومتانته المالية وأدائه القوي ومرونته الكبيرة على تجاوز الصعاب.


وبالتالي فالرسالة التي يمكن أن يوجهها القطاع المصرفي اللبناني إلى هذه الإجتماعات يمكن إختصارها في أننا كمصارف لبنانية يهمنا الإسهام في الإستقرار المصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويهمنا تعزيز علاقات العمل المشترك مع المصارف العالمية الساعية وراء العمل في الأسواق العربية واللبنانية، وأننا سنواصل إنفتاحنا على إقتصاد المنطقة والعالم لإقتناص الفرص التي تدعم نمو إقتصادنا وتنميته. كما أننا عازمون على تجاوز الصعاب في كل الأوقات وفي كل الظروف، بالتعاون والتنسيق مع شركائنا في المنطقة والعالم.

السؤال السادس عشر

دور القطاع المصرفي اللبناني في الدول العربية وخصوصاً في الامارات العربية المتحدة؟


القطاع المصرفي اللبناني كان دائماً سباقاً في مجال الإنفتاح على دول العالم الأخرى، سواء العربية منها أو الأجنبية. ولعل أبرزها مؤشر على ذلك، تواجد عدد من مصارف لبنان في عدد من الأسواق المالية الإقليمية والدولية، سواء في شكل فروع عاملة أو مكاتب تمثيل. والمصارف اللبنانية كانت دائماً حريصة، بناء على هذا الحضور العربي والدولي، على خدمة إقتصادها العام وأيضاً خدمة تعاون لبنان مع شركائه العرب والدوليين عبر تمويل ودعم العلاقات التجارية والإقتصادية بين الجانبين.


وحتى في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن بعض مصارف لبنان لها حضورها أيضاً، وهي تمارس نشاطها المصرفي والمالي بفاعلية وكفاءة إستناداً إلى الخبرة المصرفية اللبنانية المعروفة في الأسواق العربية والدولية على حدّ سواء. وهذه المصارف اللبنانية العاملة في سوق الإمارات، كما في غيرها من الأسواق، تؤدي خدمات جليلة وهامة لمجتمع المغتربين اللبنانيين وتأمين تواصلهم مع بلدهم الأم لبنان، كما تعمل هذه المصارف على تنمية العلاقات الإقتصادية، التجارية والإستثمارية، بين لبنان ودولة الإمارات، وتمويل مشروعات إستثمارية مشتركة بين رجال أعمال لبنانيين وإماراتيين سواء في لبنان أو في الإمارات.

السؤال السابع عشر

دور المصارف الإمارتية في لبنان؟


أجبت في السؤال السابق أن لبنان لديه حضور مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاّ أن الحضور المصرفي الإماراتي في لبنان غير موجود حالياً. هذا في الوقت الذي يعتبر فيه لبنان والإمارات دولتان صديقتان تجمع بينهما أواصر الأخوة وعلاقات إقتصادية تاريخية. كما أن لبنان بلد يتميز بالإنفتاح المصرفي والمالي والإقتصادي على الخارج وهو يرحب بحضور مصرفي عربي وأجنبي في سوقه.


وعليه، نتمنى أن نرى خلال المرحلة المقبلة إهتمام من قبل المصارف الإماراتية بإيجاد حضور لها في السوق المصرفية اللبنانية، يوازي إهتمام بعض المصارف او رجال الأعمال الإماراتيين بالإستثمار في القطاع المصرفي اللبناني من خلال إمتلاك حصص في عدد من المصارف اللبنانية.

السؤال الثامن عشر

 رسالة أو دعوة الدكتور جوزف طربيه في مناسبات إجتماعية دبي 2003؟


إننا من موقعنا المصرفي العربي كرئيس لمجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وأيضاً من موقعنا المصرفي اللبناني كرئيس لمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، نود أن ننتهز مناسبة إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بلد عربي لنؤكد علىأن القطاع المصرفي العربي عموماً والقطاع المصرفي اللبناني خصوصاً ملتزمين كل الإلتزام بمواصلة عملية التطوير والتحديث على كافة الصعد وبما يكفل تحقيق تقوية الإستقرار المصرفي في بلداننا العربية وفي لبنان وزيادة مساهمة مصارفنا في عملية الإنماء الإقتصادي وأيضاً تعميق نطاق التعاون الإقتصادي بين بلداننا. كما أؤكد على أننا كمصارف عربية عموماً ولبنانية بشكل خاص حريصون كل الحرص على تعزيز تعاوننا مع المصارف العالمية التي ترغب بالإستثمار في منطقتنا وتقصي فرص الأعمال المجدية في أسواقنا، فنعمل معاً من أجل تنمية أفضل لإقتصادنا العربي وتعزيز أكبر لعلاقات بلداننا التجارية والإستثمارية والإقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة حول العالم.


كذلك نؤكد على أن القطاع المصرفي العربي عموماً والقطاع المصرفي اللبناني خصوصاً ملتزمان بتطبيق معايير العمل المالي الدولية في كافة المجالات المصرفية والإنخراط بفعالية وفاعلية في كل الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الصناعة المصرفية والمالية على نحو مستديم وبما يكفل إستقراراً أفضل ونمواً أفضل للإقتصاد العالمي.


وفي هذا الإطار لا بد لنا من التشديد على أن القطاع المصرفي العربي عموماً والقطاع المصرفي اللبناني خصوصاً يحتاجان في عملية التطوير والتحديث التي نتبناها في مصارفنا إلى دعم ومساندة المجتمع الإقتصادي الدولي لمسيرة الإصلاحات الإقتصادية والمصرفية في بلداننا، وذلك عبر تقديم المعونة الفنية والتقنية وايضاً الدعم المالي لجهودنا، لكي نتمكن من تحقيق تطلعاتنا وتطلعات المجتمع الإقتصادي والمالي والمصرفي العالمي.
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